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 :ستخلصالم

أن تفاقم الوضع في العراق وعدم تطبيق نظام سياسي واقتصادي مبني على أسس تنموية   

لذلك  ،الأمر الذي ادى إلى ظهور أزمات ومعوقات أمام تحقيق تنمية سياسية واقتصادية ،حقيقة

القضاء  :لازمات والمعوقات والحد منها وهيتبحث هذه الدراسة عن سبل معالجة لمواجهة تلك ا
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Abstract: 

  The aggravation of the situation in Iraq and the failure to implement a political 

and economic system based on real developmental foundations, led to the emergence of 

crises and obstacles impeding the achievement of political and economic development. 

Thus, This study deals with treatment methods facing such crises and obstacles and 

reducing its namely: eliminating corruption in all its forms, implementing consensual 

democracy, abolishing the principle of quotas, expanding political participation, 

implementing transitional justice the necessity of taking several   measures to advance 

the Iraqi economy, reducing dependence on oil, and making way for non-oil commodity 

sectors, reducing poverty and eliminating unemployment. 
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 المقدمة

وما نتج عنها  ،شهد العراق مراحل متعددة من التحولات السياسية بعد الاحتلال الأمريكي  

ومن هنا برزت العديد من  ،من تحديات كبيرة أثرت على المجتمع العراقي بكافة جوانب الحياة

ضها معوقات وأزمات التنمية السياسية والاقتصادية التي تكون حلقات متداخلة ومتشابكة مع بع

وما عزز وجود تلك الازمات وبالتحديد على  ،تشكل أبرز سمات التخلف في داخله البعض والتي
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م وما الت اليه الاحداث من قتل وتهجير 4102 هي أحداث داعش الإرهابي عام ،المستوى الداخلي

ة من كل ذلك  اثر على تفاقم تلك الازمات مما جعل البلد في أزمة حقيقية وحال ،وبروز ازمات عدة

ومن هنا فإننا في هذا  ،الفوضى في كافة المستويات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية

ثم البحث عن سبل  ،وكيف اثرت على اوضاع البلد ،البحث سوف نتعرف على تلك الأزمات

 من الناحية السياسية والاقتصادية.  معالجة لمواجهتها والحد منها

لذلك تأتي اهمية البحث في محاولة ايجاد  ،ق من أزمات للتنمية السياسيةيعاني العرا أهمية البحث:

 سبل معالجة لتلك الازمات.

 التساؤلات الآتية: الاجابة علىسنحاول في هذا البحث  البحث: مشكلة

  العراق؟ فيماهي أزمات التنمية السياسية 

  الواقع؟كيفية حل تلك الازمات الموجودة على ارض 

ان للتنمية السياسية دوراً هاماً فى استقرار الوضع في سبق يقودنا الى فرضية:  مما فرضية البحث:

 العراق ودراسة أزماتها ومعوقاتها يقودنا البحث عن وسائل وحلول لمعالجتها.

هذا البحث على المنهج التحليلي والوصفي لوصف وتحليل أزمات  فيسوف نعتمد  منهج البحث:

 حلولاً لها.التنمية السياسية ومحاولة وضع 

تم تقسيم البحث الى مقدمة ومبحثين، وكل مبحث يحتوي على مطلبين، حيث تضمن  هيكلية البحث:

السياسية في العراق اما المبحث الثاني: تضمن سبل معالجة أزمات  أزمات التنمية الاول:المبحث 

 التنمية السياسية في العراق. 

 راق.المبحث الأول: أزمات التنمية السياسية في الع

مما أثر وبشكل مباشر على أداء لنظام السياسي  ،يعاني العراق من أزمات التنمية السياسية  

 ،فهنالك أزمات أساسية وهي أزمة الهوية ،ففي هذا المبحث سوف نبحث في تلك الأزمات ،العراقي

زمة وأ ،وأزمة التوزيع ،وأزمات فرعية مثل أزمة الاندماج ،وأزمة المشاركة ،وأزمة الشرعية

 وسوف نتطرق لها في هذا الفصل من الدراسة. ،التغلغل

 :ل الأزمات السياسية والاجتماعيةالمطلب الأو

ففي هذا المطلب سوف  ،هنالك أزمات عديدة للتنمية السياسية تأثر على أداء النظام السياسي  

 نتطرق إلى الأزمات الأساسية وهي كالاتي:

ية من أهم الأزمات التي تعاني منها أغلب الدول النامية ولاسيما تعدَّ أزمة الهو :أزمة الهوية أولاً.

تلك الدول التي تتعدد فيها الأديان والاعراق والقوميات ومنها العراق إذ إنَّ لهذه الأزمة أبعاداً 

والدولة التي تعاني من أزمة  ،فإنها تحدث نتيجة لتراكم المشاكل وتعدد الولاءات ،وثقافية تاريخية

بح مشلولة في أداء واجبها وإنجاز مهامها وأن مفهوم الهوية يعدَّ من المفاهيم الحديثة التي الهوية تص

ترتبط بالوجود والذات الثقافية إذ إنَّها تجمع بين الانتماءات المختلفة من الاعراق والأديان وغيرها 

 ،(433 :4102 ،دنيا محمد جبر ،ابتسام حاتم علوانحدة وجامعة وهي الهوية الوطنية )في هوية وا

تتمثل أزمة الهوية في الولاء السياسي والاقتصادي للأفراد داخل المجتمع يكون للجماعة العرقية 

ويرجع ذلك إلى غياب المواطنة بين هؤلاء  ،المنتمي اليها فأن هذا يؤدي إلى غياب الولاء الموحد

صادي والحضاري والتفاوت والتخلف الاقت ،الأفراد تحت تأثير عوامل متعددة وهي التباين العرقي

إذ إنَّ تلك العوامل تؤدي إلى تهديد الهوية الوطنية الشاملة وبالتالي ظهور  ،الطبقي في المجتمع

لذلك تعرف أزمة الهوية بأنها مشكلة الولاء والانتماء  ،(42 :4102 ،أزمة الهوية )عائشة عباش
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وتكوين شعور مشترك بين أفراد  ،تمعإلى جماعات محدودة مثل الولاء العشائري مقابل الولاء للمج

المجتمع الواحد بأنهم متميزون عن غيرهم في المجتمعات الأخرى لذلك تعدَّ أزمة الهوية ذات ثقل 

 (.01 :4110 ،على التنمية السياسية في داخل المجتمع وفي بناء الدولة )حليم بركات

بعها من حرب أهلية واقتتال ا تبدأت تتفاقم أزمة الهوية بعد الاحتلال الامريكي للعراق وم  

من قبل تنظيم  01/6/4102ولعل من ابرزها واحدثها تمثل في احتلال مدينة الموصل في  داخلي

داعش الارهابي وسيطرتها على أغلب مدن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وبعض من 

ن ـان المدنييـة للسكرـج مدمـائمما أدى ذلك الاحتلال إلى نت ،محافظة كركوك ومحافظة ديالى

مما تسبب بكارثة إنسانية وسياسية  ،(433 :4102 ،دنيا محمد جبر ،ابتسام حاتم علوان)

فتسببت أزمة النزوح واحتلال )داعش( في حدوث أزمة اقتصادية  ،واقتصادية ليس لها مثيل

الروابط وسياسية واجتماعية اضافة إلى تمزيق أوتار التماسك الاجتماعي وتشظي الأسر وتمزيق 

وغيرها من الممارسات  معهم وبروز عدم الثقة فيما بينهمالاجتماعية والثقافية التي كانت تج

 من والعربية الدينية الاقليات المجرمة لتهميش الهوية العراقية وغيابها وخاصة الممارسات مع أبناء

الشواخص عبادة وهدم دور الوالجرائم ضد الإنسانية و والشبك والتركمان واليزيدية المسيحيين

( وظل ذلك التهديد والانتهاكات مستمر حتى انتهاء 99 :4102 ،)وليد عبد جبر التاريخية والثقافية

داعش في العراق بعد القتال الذي دام لأكثر من ثلاث سنوات والاعلان عن انتهاء الحرب عليه من 

 . 9/04/4102قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك الدكتور حيدر العبادي في 

إن جوهر الشرعية هو: تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي  . أزمة الشرعية:ثانياً 

وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى لتحقيق أهداف الجماعة، ويعبر عن قيمها وتوقعاتها، 

بأن وتكمن الشرعية في مدى قدرة النظام السياسي على دعم وخلق حالة من الاعتقاد لدى المجتمع 

مؤسساته السياسية هي أكثر ملائمه له وقيمه مطابقة لقيم المجتمع وشرعية النظام السياسي يعززها 

( فعندما يكون 021-022 :4106 ،مدى قدرة مؤسساته على تلبيه احتياجاتهم )وليد سالم محمد

وتراجع النظام السياسي غير قادر على اشباع حاجات الأفراد يرجع ذلك إلى تفاقم أزمة الشرعية 

لذلك يؤكد سعد الدين إبراهيم إلى أن أهم وسائل تكريس أو بناء الشرعية  ،انجازات النظام السياسي

هي الكفاءة الفاعلة والعالية في إدارة شؤون المجتمع داخل الدولة، وأيضاً تحقيق أهداف المواطنين 

الاستقرار  حددان معاً مستوىإذ إنَّ الكفاءة والشرعية ي ،داخل المجتمع، وتجسيد قيمه ومثله العليا

ويرى  برهان غليون أنه لا يمكن فهم مسألة الشرعية في مجتمع من السياسي والاجتماعي للدولة  

رعية ـوم الشـة بمفهـا والمتعلقـة منهـيم النابعـية والمفاهـة التاريخـالمجتمعات بمعزل عن الثقاف

 (.429-321 :4111 ،أحمد ناصوري)

رأ على الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي زادت أزمة الشرعية إن التغيير الذي ط  

للنظام بسبب الوضع السياسي والأمني في العراق فأن الوضع العام للنظام السياسي في العراق 

يتميز بالتعقيد والتركيب وذلك بسبب تواجد قوات الاحتلال وتدخلها بالشؤون الداخلية له هذا الأمر 

ولكن لا ( 30 :4112 ،يته وذلك أمر صعب )عامر حسن فياضيمكن تحديد شرعأدى إلى أنه لا 

فهنالك نوعان من الشرعية كما ذكرنا  ،يمكن لأي نظام سياسي الاستمرار من دون الشرعية

واستنادا إلى ذلك فإن الشرعية الدستورية في العراق ما  ،والشرعية الدستورية ،الشرعية السياسية

نالك مشكلات جوهرية ومصيرية متعلقة بالدستور مثل طبيعة النظام زالت تشوبها الغموض فه

وهوية العراق وشكل الدولة وغيرها من المشكلات التي يجب اعادة التشاور والتوافق  ،السياسي
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الواقعية  الناحية ( ومن030: 4103 ،)كاظم علي مهدي بشأنها وحل المسائل والمواد العالقة

تأسست على  تنفيذية أم تشريعية أكانت العراقي سواء السياسي النظام في السياسية فالمؤسسات

أساس محاصصة سياسية واعتماد مبدأ المحاصصة السياسية في اختيار المناصب الأمر الذي أدى 

إلى انخفاض مستوى الإنتاج الخدمي للمجتمع وضعف الخطط التنموية الصادرة من قبل المؤسسات 

سياسية والاقتصادية وضعف الرقابة البرلمانية على الأداء وغياب برامج التنمية ال ،الحكومية

كل ذلك أدى إلى ضعف الأداء الحكومي  لتقديم الخدمات  ،وعدم استقرار تلك المؤسسات ،المؤسسي

ة ـرعية الأدائيـق الشـدم تحقيـلجميع المواطنين مما خلق حالة من الخلل في مبدأ الشرعية وع

( فضلاً عن الوضع الأمني والاقتصادي السيء الذي يعاني 431-449 :4103 ،اظم علي مهديـ)ك

الحالات السلبية وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري التي تعدَّ من  ،وانتشار البطالة ،منه العراق

التي تسببت في ظهور أزمة الشرعية مما جعل النظام السياسي يفقد همزة الوصل بينة وبين 

برز لفاعلية النظام السياسي في أداء وظائفه واستقراره والأخذ بمبدأ الجماهير والتي تعتبر السمة الا

مما جعلها تفقد شرعية  ،تشكيل الحكومة على أساس البنى التقليدية مثل البنى الطائفية والعرقية

 وكل ذلك أدى إلى بقاء الشرعية متأرجحة في العراق. ،التمثيل الطبيعي للشعب العراقي

السياسي  النظام فاعلية مقومات أحد السياسية المشاركة تعد :()المشاركةأزمة المساهمة  .ثالثاً 

 للمساهمة طواعية المواطنون سلوك يمارسهتتصف بأنها  ةالسياسي فالمشاركة ،واستمرارية عمله

 ومراقبة الحاكمة واختيار النخب ،كافة على المستويات القرارات واتخاذ ،العامة السياسة صنع في

 الرأي اهتمامات أجندة على تفرض نفسها التي القضايا حول آرائهم  عن والتعبير ،الأداء الحكومي

اما أزمة المشاركة  فهي من بين أبرز  ،(449 :4102 ،)زيد عدنان محسن العكيلي واخرونالعام 

فهي تلك الأزمة الناتجة عن التزايد المستمر في عدد  ،الأزمات التي تواجه عملية التنمية السياسية

وتبرز خطورتها  ،بين في المشاركة السياسية وعدم تمكنهم من الإسهام في الحياة السياسيةالراغ

عندما يعجز النظام السياسي من خلال مؤسساته السياسية فلا يمكن أن تستوعب تلك الأعداد أو 

لذلك يجب على النظام السياسي باستيعاب هؤلاء الجماهير  ،القوى الراغبة في تلك المشاركة

( فضلاً عن انتشار الأمية في الثقافة 93 :4100 ،)بوميدين طاشمة هم في العمل السياسيواشراك

ان عملية التحول والتغيير  ،السياسية وشيوعها وازدياد عدم الوعي السياسي في صفوف المواطنين

الذي طرأ على النظام السياسي العراقي من احتلال والوضع الأمني والاقتصادي والثقافي أفرز 

إلا أنه طرح حلاً لأزمة المشاركة في النظام  مات منها أزمة المشاركة السياسيةيد من الأزالعد

السياسي وهو ما يعرف بالديموقراطية التوافقية وذلك تمثل بتشكيل مجلس الحكم على أساس 

محاصصة سياسية وقومية، وكذلك اعتمد هذا الأسلوب في تشكيل الحكومات العراقية لكن 

 لطةـى السـتوافقية بحاجة إلى مقومات عديدة أهمها تتبلور في مفهوم الدولة علالديمقراطية ال

 (.336 :4100 ،ين سعد البكريـ)ياس

وأصبح النظام السياسي العراقي في أزمة حقيقية، كل هذه الموروثات السياسية   

ر التعددية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شكلت ضغوطا كثيفة على النظام جعلته يلجأ لخيا

مما زاد من تفاقم أزمة المشاركة وعزوف الأفراد عن  ،ائمة على أساس المحاصصة السياسيةالق

في  رأيهم الحقيقي واختيار من يمثلهموبذلك امتناع المواطنين من التعبير عن  ،المشاركة السياسية

له أثر سلبي في خلق  مما كان السلطة وبروز عدم الثقة لدى الناخب العراقي بالمرشحين للانتخابات

 (.091 :4102 ،أحمد فاضل جاسم داود)والاقتصادي حالة عدم الاستقرار السياسي 



 2222/ 2( جخاص( العدد )16مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/المجلد )تكريت/كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة

 تمر العلمي الرابع: الاقتصاد الخفي وإدارة الأزمات()المؤ

 

236 

ومن خلال ما ذكر نرى أن أزمة المشاركة في العراق تكمن في الوضع الأمني الذي يقف   

ث مما يخلق تدنياً في مستوى نسبة المشاركة ولاسيما بعد أحدا ،عائقا أمام المشاركة السياسية

وأن الفرد العراقي يعيش في  ،فإن المجتمع العراقي يعيش في جو قائم على ولاءات متعددة ،داعش

وعدم الثقة من القوى السياسية التي تسيطر على الساحة العراقية بسبب ولاءاتهم  ،حالة من التخوف

 الضيقة.

كاس للتجانس داخل إن الاندماج الوطني ليس وليد الصدفة، بل إنه انع :أزمة الاندماج رابعاً.

المجتمع كما أنه لا يتحقق بالقهر والقوة، وإنما هو وليد مشروع وطني متكامل يستند إلى العدالة 

والهوية العامة  فيعُرف بأنه: انصهار الجماعات اجتماعياً وثقافياً فتتوحد الهوية الخاصة ،والمساواة

و أحد الوسائل المهمة لعملية بناء ( لذلك فه000 :4110 ،ثناء فؤاد عبد الله) في هوية مشتركة

ولا يمكن لأي نظام سياسي تحقيق وبناء  ،فإن نجاحها أو فشلها يتوقف على عملية الاندماج ،الدولة

فضلاً عن أن هنالك علاقة طردية  ،قدراته المؤسسية إذا مالم تحقق الاندماج بين مكونات المجتمع

فإن ارتفاع مستوى الاندماج  ،سياسي على التغلغلبين الاستقرار السياسي وتوسيع قدرات النظام ال

س ـل والعكـى التغلغـر علـدرة أكبـي قـام السياسـح النظـع يمنـي المجتمـبين تلك المكونات ف

 لدـل البـي داخـية فـياسـة السـات التنميـليـرار عمـتمـبة لاسـالنسـم بـهـاج مـلذلك فإن الاندم ؛حـصحي

(. ظهرت أزمة الاندماج في العراق كغيرها من الأزمات 10-12 :4106 ،الم محمدـد ســ)ولي

إذ كان للاحتلال دور بارز في تفكيك للدولة  4113الأخرى بعد الاحتلال الأمريكي له عام 

 همـا بينـراه فيمـنف والإكـاس العـى أسـي علـغرافـيب الجـادة التركـنية وإعـوية الوطـيل الهـوتأص

وكذلك ضعف برامج الاحزاب السياسية واعتماد  ،(41-03: 4111 ،ق النجفيـالم توفيـ)س

وكذلك ظهور أحزاب  ،برامجها ليس على أساس برامج سياسية هدفها تحقيق تنمية سياسية حقيقية

فإن الاوضاع  ،لا يمكنها التعايش والاندماج مع غيرها من الأحزاب الأخرى بسبب طبيعة تكوينها

العراقية وصولاً إلى الاضطرابات السريعة بعد انتخابات   والاضطرابات التي ظهرت على الساحة

، وطريقة إدارة الحكومة لملفات الأمن في محافظات العراق، وغيرها من 4102نيسان عام 

الأسباب الجوهرية التي أدت إلى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض مدن ومحافظات العراق 

وازدياد حدة الصراعات ونزوح  ،(32 :4102 ،خضر عباس عطوان ،)حسن مصطفى أحمد

وقيام  ،الكثير من العوائل المختلفة من جميع أطياف الشعب إلى مناطق أمنة في المحافظات الأخرى

قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها بين الحكومة 

ولعل أهم ما يمكن طرحة حول وجود أزمة  ،وبين حكومة إقليم كردستان ومنها كركوك ،الاتحادية

 ،الاندماج في العراق هو الاستفتاء الذي أقامه إقليم كردستان واصرار إدارة الإقليم على إقامته

 ،اـريهـر مصـي تقريـعوب فـق الشـب مبدأ حـة حسـدولة الكرديـه الـي إقامـم فـق هدفهـحقيـلت

 (.031-036 4101 ،يد النجار وآخرونـد السـ)أحم

ويتضح مما سبق ان العراق يعاني من أزمة الاندماج والتكامل الوطني، وذلك لأسباب   

عديدة التي تعرقل مسيرة الدولة نحو تحقيق الوحدة والتكامل والاندماج وخاصة بعد أحداث 

وما تلاها استفتاء اقليم كردستان جعلت المجتمع العراقي يعاني من  ،)داعش( وما آلت آليه الأوضاع

تت التي أدت إلى الهشاشة في الجوانب الاجتماعية مما جعله أمام حالة أشبه بالفوضى وتأثر التش

وعدم تحقيق الاندماج الاجتماعي   ،قيمه وبنيته الاجتماعية بمختلف أشكالها إلى الضعف والتفكك
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ولكن بالرغم من ذلك هناك أدوار يقوم بها أشخاص ذو مكانة في المجتمع والدولة ومؤسسات 

 .ي بين جميع مكونات الشعب العراقيجتمع المدني لتوسيع فقرة الحوار والتسامح والتعايش السلمالم

 :الأزمات الاقتصادية المطلب الثاني

إن التوزيع هنا المقصود به القدرة التوزيعية للنظام السياسي  :أزمة توزيع الموارد والثروات اولاً.

لمادية والسلع والخدمات ومراتب الشرف والمكانة على توزيع الموارد والمنافع المادية وغير ا

ية ـديد كمـلال تحـن خـدرة مـلك القـاس تـن قيـإذ يمك ،اعاتـراد والجمـن الأفـاعية بيـالاجتم

ية ـوزيعـة التـمليـلك العـا تـملهـي تشـة التــاتيـالات الحيــة والمجــوزعـة المنافع المـونوعي

وانها على حد وصف )صادق الأسود( الأزمة الأخيرة في  ،(63 :4100 ،ةـاشمـيدين طـ)بوم

إذ تنطوي على كيفية وجوب استخدام السلطات الحكومية وقدرتها في التـأثير على  ،العملية التنموية

توزيع المنافع والقيم بين أجزاء المجتمع ومن هو المستفيد من عمل الحكومة وما هي الأساليب التي 

 عـة للمجتمـتلفـزاء المخـة الأجـافـى كـافع إلـر المنـديم أكبـل تقـأجن ـكومة مـدمها الحـتخـتس

يعاني العراق من مشكلة صراع سياسي داخلي بهدف السيطرة  ،(202 :0991 ،ودــادق الأسـ)ص

وات إذ تتعلق أزمة التوزيع في العراق بتوزيع الثر ،على الوزارات السيادية، ولاسيما وزارة النفط

في جميع أنحاء العراق، وتوزيع الدخل القومي لذلك تظهر تلك  ة المواطنينوالموارد على كاف

الأزمة من خلال التفاوت الواضح بين الطبقات، ومحاولة النظام السياسي إعادة توزيع المدخولات 

بالـرغم مـن ارتفـاع نـسبة الإنفـاق الحكـومي المخـصص لـشبكة  ،لصالح فئات الشعب العراقي

فــي التخفيف  عية بالنـسبة إلى النــاتج المحلــي الإجمـــالي إلا إن مقــدار تأثرهاالحماية الاجتما

إذ بـالرغم مـن كـل الإجراءات وغيرها  ةكافيسبة الحرمان غيـر والتفاوت ون ،رمـــن حــدة الفقـ

ق عام من سكان العرا %43التـي اتبعـت لتفادي ذلك إلا أن نـسبة الفقر قد ارتفعت فهناك أكثر من 

 (. 24 :4100 ،ظاهر عمران موسى ،)حيدر نعمه بخيت يعيشون تحت خط الفقر 4102

منها مشاكل  ،إن أزمة توزيع الموارد والثروات في العراق ظهرت لأسباب ومشاكل عديدة  

م غالرب ،دستورية ومشاكل تشريعية وأداريه فضلاً عن عدم توزيع الموارد المادية بصورة عادلة

أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي وتقوم الحكومة  4110 تور العراقي لعاممن تحديد الدس

الاتحادية والحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة بإدارتها وتوزيعا على الشعب إلا أن 

هذا التوزيع لم يحصل بشكل عادل وهنالك تجاوز للسلطات المحلية لاختصاصاتها اللامركزية 

وهنالك خلاف على  ،اختصاصات فدرالية؛ مما أربك العلاقة بين المحافظات والمركز وتوسعها إلى

( من الدستور التي لم تمنح للمحافظات غير منتظمة بإقليم سلطات مشتركة مع 002) تطبيق المادة

فضلاً  ،(13-14 :4101 ،)عقيل فالح سلمانإياه الحكومة الاتحادية على غرار الإقليم الذي منحتها 

ن العراق يعاني من مركزية الجهاز الإداري وحصر السلطات الإدارية بالحكومة المركزية عن أ

فضلاً عن الاختلال في العلاقة بين احتياجات البلد التنموية مع  ،وعدم إعطائها للوحدات الإدارية

ادية مستويات الادخار والاستثمار الذي يعد أحد الركائز الأساسية على التنمية السياسية والاقتص

 (.13-14 :4101 ،ونمو الناتج المحلي في البلد )عقيل فالح سلمان

وذلك لأسباب عديدة منها عدم التوزيع العادل للثروات والواردات  ،يعاني من أزمة التوزيع  

مما انعكس سلباً على حياة  ،إذ إن هنالك فوارق طبقيه بين مكوناته ،بين جميع أفراد المجتمع

إلى تفشي البطالة وازدياد أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم وأدى ذلك  ،المواطنين

من أصحاب المهن وان التعيين في دوائر الدولة اصبح ليس على اساس الكفاءة وانما على 
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كذلك تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة ولحل أزمة التوزيع يجب على الدولة  ،المحسوبية

قليم الدولة وتقديم ما يمكن تقديمه من منافع وخدمات تسهم في بناء الوصول إلى أبعد نقطة في إ

جسور الثقة بين الحاكم والمحكومين وحل تلك الإشكالات جميعها وتمتين الروابط بينهما بالتالي 

 يؤيد ذلك دعم البرامج التنموية في البلد.

رة والمقصود بها هو عدم قدرة يشير مصطلح أزمة التغلغل إلى انها أزمة الإدا :أزمة التغلغل ثانياً.

وأنه  ،الحكومة المركزية على التواجد الفاعل في مختلف أرجاء الإقليم الذي تمارس عليها سلطاتها

ليس بمقدورها بسط سيطرتها وأعمالها وسياساتها وقوانينها على سائر أقاليم دولتها وكذلك كافة 

لذلك فإن أسباب ظهور  ،(31 :4106 ،)أسماء صالحي الفئات والطبقات الموجودة في مجتمعها"

 :(033-034 :4103 ،)كاظم علي مهدي أزمة التغلغل التي تصيب النظام السياسي في العراق هي

 الدور السلبي الذي تلعبه الدول المجاورة والإقليمية والدولية في العراق. .0

يثاق وطني يتضمن عدم قيام مصالحة وطنية عراقية شاملة وحقيقية إذ تفضي إلى اتفاق أو م .4

 المبادئ الرئيسة، والآليات التي تقبلها جميع القوى السياسية العراقية. 

تتمثل أزمة التغلغل في العراق بضعف الدولة العراقية في إرساء دور مؤسساتها الإدارية   

زات وإنجا ،والوظيفية لتقديم خدماتها إلى أفراد المجتمع، وعدم القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية

 ،عبر تلك المؤسسات مما يمكن المواطنين من الاستفادة من المشاريع الاقتصادية التي تقدمها الدولة

فتعد من أهم وأخطر الأزمات التي تؤثر على الدولة وتحدث عندما يعجز النظام السياسي في 

ذلك لعدة  ويأتي ،الوجود في جميع مناطق الدولة والاحتكاك بجميع المواطنين في حياتهم اليومية

التعدد الاثني والطائفي، فضلاً عن الأسباب الجغرافية التي تتعلق بتضاريس الدولة  ،أسباب منها

فهنالك ضعف  ،(0329 :4109 ،)حميدة عبد الحسين محمد الظالمي فضلاً عن المحددات الطبيعية

ة وإنسانية التي تلبي حاجات اجتماعية واقتصادي ات وغير قادرة على تقديم الخدماتفي المؤسس

تنظيم داعش الإرهابي  غل الأمنية التي مهدت إلى احتلالوقد أسهم ذلك في حدوث أزمة التغل ،عامة

محافظات عراقية وتغلغل بها لعدة سنوات إذ تجلت أزمة التغلغل هنا في عدم استطاعة الحكومة 

 المركزية فرض سيطرتها وتقديم خدماتها لتلك المناطق ولعدة سنوات.

  هي:ق دراسته في المبحث الاول يتضح لنا أن أزمات التنمية السياسية في العراق ومما سب  

أزمة توزيع  ،أزمة التغلغل ،أزمة الاندماج والتكامل ،أزمة الشرعية ،المشاركة أزمة ،أزمة الهوية

ى فكل هذه الأزمات واسبابها أحدثت خلل في البناء المؤسسي للدولة مما  أثر ذلك سلباً عل ،الموارد

أداء النظام السياسي وعطل التنمية السياسية التي تعد جزءاً من التنمية الشاملة والتي تشمل التنمية 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذلك يمكننا القول أن هذه الدراسة قد وضفت الدراسات 

العراق وتحليلها بالشكل والبحوث المتعددة التي أبرزت أزمات التنمية السياسية عند دراسة حالة 

الذي يمكننا من خلاله الوصول إلى الحل الواقعي لها من خلال الوسائل والاليات السياسية 

 والاقتصادية التي سنتطرق لها خلال المبحث الثاني.

 المبحث الثاني: سبل معالجة أزمات التنمية السياسية في العراق

إن حل ومعالجة أزمات التنمية السياسية مؤشر مهم على الاستقرار السياسي في جميع   

ومعظم الحكومات على اختلاف شكل الحكم فيها تسعى إلى تحقيق استقرارها عن طريق  ،الدول

والخطط  ،التي تحدث بسبب الخلل الحاصل في الأسس ،حل جميع أزمات التنمية السياسية داخلها
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ففي هذا المبحث سوف نتطرق إلى  ،يجاد حلول تعالجها بالطرق الصحيحة والسليمةالتنموية وعدم إ

 أهم الوسائل المقترحة لحل ومعالجة تلك الأزمات في العراق.

 :المطلب الأول الوسائل السياسية

إن الوضع السياسي في العراق يعاني من قصور في تحقيق التنمية السياسية؛ مما أدى إلى   

فهنالك وسائل  ،اتها مما القى بظلاله بشكل سلبي على أداء وفاعلية النظام السياسيتفاقم وظهور أزم

ومن أهم تلك  ،سياسية عديدة من شأنها حل تلك الأزمات وتحقيق تنمية سياسية حقيقية في داخله

 الحلول كالاتي:

قراطية التي أن هدف الديمو :تطبيق الديمقراطية التوافقية الصحيحة وإلغاء مبدأ المحاصصة .اولاً 

المعلن بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس ديموقراطية،  4113طبقت في العراق بعد عام 

ولكن سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترسيخ المحاصصة وتقسيم العملية السياسية بين 

تلافات ومن الاخ ،وعرقي وليس على أساس أيديولوجي ،والأقلية قائم على أساس طائفي ،الأكثرية

عملياً فأن الديمقراطية التوافقية  ،هنا أن لكل مكون من المكونات أحزاب تمثل كل منها مكوناتها

وأخذ توزيع المناصب على هذا  ،ولكن ليست بالصورة المطلوبةطبُقت هذه النظرية في العراق 

 اخل البرلمانالأساس مما أدى إلى أضعاف الحكومة والنظام السياسي وعدم الانسجام بين الفرقاء د

إلى جانب ذلك برزت الانتماءات الضيقة على  ،(424-423 :4101مصطفى إبراهيم سلمان، )

تمثيل الجماهير لقيم  حساب الانتماءات الشاملة مما شكل ذلك عائقاً أمام التنمية السياسية في

ة ـة وأزمـة الهويـا أزمـرى لاسيمـرة أخـية مـة السياسـات التنميـروز أزمـية وبـالديمقراط

راطية ـيق الديموقـب تطبـراق يجـي العـية فـة السياسـات التنميـل لأزمـع حـولوض ،اجـالاندم

ن دون ـد مـع الواحـتمـاء المجـن أبنـية بيـياسـاواة السـق المسـقيـاس تحـى أسـنية علـية المبـالتوافق

ة ـائفيـة الطـاصصـاس المحـى أسـة علـنيـت مبـيسـر ذلك ولـرقي أو غيـي أو عـقـيز طبـأي تمي

مما تؤدي إلى نجاح بناء المواطنة العراقية  ،(031-041 :4101 ،وهرـور جـين أشـياس) ةـوالعرقي

إذ تشكل الديمقراطية التوافقية أحد النماذج  ،الحقيقية والتحول الديمقراطي السليم والتحول نحو البناء

جتمعات التعددية، فهي تختلف عن الديمقراطية المقترحة لمعالجة أزمات التنمية السياسية في الم

التمثيلية، التي لا تستند إلى عناصر التنافس الجيد فهنالك اغلبية حاكمة واقلية معارضة المتواتر 

 على أسلوب الاقتراع أو الانتخاب. 

وفي ضوء ما تقدم نرى أن تطبيق الديمقراطية التوافقية وإلغاء المحاصصة من شأنها أن   

ولابد من التأكيد أن الديمقراطية ليس من الضروري أن نعد تطبيقها  السياسية،ت التنمية تحل أزما

في العراق معياراً لنجاح التنمية السياسية أو فشلها ولكن أذا لم تحل هذه الأزمات فإنها تحقق 

 مشاركة أكثر للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لحل تلك الأزمات.

إن ضعف المشاركة السياسية في العراق جاء بسبب  :)الشعبية( مشاركة السياسيةالتوسيع  ثانياً.

التعصب المجتمعي الذي ساهم في توجه الثقافات نحو أوجه بعض الاستثناءات في الالتقاء مع 

رغم تردي الأوضاع  الأمنية  ،(412 :4103)أثير إدريس عبد الزهرة،  الثقافات الفرعية الأخرى

واسعة نوعاً ما ولكن تحتاج إلى توسيعها بشكل اركة في الانتخابات كانت  جيدة وشوتعقدها  فأن الم

مسألة المشاركة السياسية من خلال تعبئة  أكثر وهنا يبرز دور الأحزاب السياسية فيما يخص

الجمهور على ضرورة الانتخاب وهذه تعدَّ من أهم وظائف الأحزاب السياسية التي تحولها وذلك 

 السياسية والدور الذي تلعبه في تحقيق الإصلاح السياسي.مهماً في عملية التنمية  بأن تكون طرفاً 
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يتمثل تحقيق التنمية السياسية بصور المشاركة السياسية فهي: عملية بناء المؤسسات   

لذلك يتطلب توسيعها بنموذج  ،وتوسيع قاعدتها والتي تعد بعداً أساسياً من أبعاده التنمية السياسية

إذ إن  ،طي وشمول أكثر الأفراد في المجمع في صنع ورسم السياسات وتنفيذ القراراتديمقرا

 قراطيةـي للديمـبير الحقيقـل التعـية يمثـة السياسـي العمليـتوسيع المشاركة السياسية للشعب ف

 ،فالمشاركة السياسية تمثل الإرادة العامة للشعب العراقي ،(20: 4106 ،د باسم حمزةـ)محم

والاستقرار السياسي داخلة أضافه إلى إنها توفر للحكومة فرصة التعرف  ،لى توفير الأمنوتؤدي إ

على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته لذلك فإنها تعد من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية السياسية 

فأن هذا يؤدي إلى حل أزمات التنمية السياسية  ،(24-20: 4106 ،)محمد باسم حمزة في العراق

 لاسيما أزمة المشاركة.و

يعد مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي إثارة الكثير من  :تطبيق العدالة الانتقالية ثالثاً.

لذلك تعرف على  ،التساؤلات حول مضمونها والآليات التي تنتهجها في تطبيقها بمختلف اتجاهاتها

يز إمكانات تحقيق السلام والديموقراطية، فإنها أنها استجابة لتوفير الحقوق لكافة أبناء المجتمع وتعز

ليست شكلا من أشكال العدالة، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يتلاءم المجتمعات التي 

فهنالك غياب لأدوات العدالة الانتقالية في  تخوض مرحلة التحولات وإعادة البناء في أعقاب الحرب

إلا انها تفتقر  ،4110لها في الدستور العراقي لعام  العراق على الرغم من وجود ملامح واضحة

فإنها توجه القوى الاجتماعية والسياسية من أجل تحقيق  ،إلى تبني قانون متخصص لتطبيقها

وتكافؤ الفرص لتفعيل دورها في بناء حوار مجتمعي وتعزيز قيم الديمقراطية وبناء السلام  ،العدالة

وزيادة وعيهم لكي يصبحوا مؤهلين للمشاركة  ،أبناء الشعب على أساس المشاركة الحقيقية لمختلف

 (.311: 4102 ،)علاء عبد الحسن السيلاوي في رسم وصنع القرارات المصيرية

فإنها تعدّ ركناً أساسياً في المصالحة الوطنية وتسعى لتحقيقها بين أفراد المجتمع من جهة،   

لأسلوب الديمقراطي التوافقي التصالحي وذلك با ،وبينهم وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى

فأنها تلتقي مع الهدف الأساسي لغايات التنمية السياسية الا وهي الديمقراطية  ،وليس بالعقاب والثأر

فهي تسهم في إعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي  ،تعدَّ عاملاً أساسياً لتحقيقها وحل أزماتها :فهي

 ،(420: 4106 ،)يوسف عناد زامل وزينب محمد صالح الصحيحوالانتقال إلى المسار الديمقراطي 

والعمل على تنمية الوعي  ،وتسعى لتأسيس ألية لتوثيق المعلومات حول انتهاك حقوق الإنسان

فــأن  ، (420: 4106 ،)يوسف عناد زامل وزينب محمد صالح المجتمعي لمفاهيمها وأهــدافـهــا

ق ولاسيما في المدة التي تلت أحداث تنظيم داعش الهدف الأساس لضرورة تطبيقها في العرا

 الإرهابي وما نتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان من قبلهم وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم

مع ضرورة تعويض أهالي الضحايا مادياً ومعنوياً ورد  ،(064: 4106 ،)زينب محمد صالح

 عية.الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية والمجتم

يعدَّ الفساد من المظاهر الخطيرة التي ترافق العملية  ه:القضاء على الفساد بكل أشكال رابعاً.

 ،فتعد ظاهرة خطيرة تنخر في جسد المجتمع والنظام السياسي معاً  ،السياسية والنظام السياسي

وعلى  فظاهرة الفساد في العراق أثرت بشكل كبير على مسار التنمية في العراق بكل أنواعها

السياسي في العراق في ظل  يواجهها النظاموباتت من أهم الظواهر الخطيرة التي  ،ثروات البلد

 (.310-312: 4101 ،)إسراء علاء الدين نوري وجود بيئة حاضنة لها



 2222/ 2( جخاص( العدد )16مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/المجلد )تكريت/كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة

 تمر العلمي الرابع: الاقتصاد الخفي وإدارة الأزمات()المؤ

 

220 

ي ـر فـا أكبـعـي دفـطـذا يعـية فهـياسـم والإرادة الســر الدعـوفـاد تــة الفســحـافـإن مكــف  

ذلك ــل ،ائيةـة والقضـريعيـشـة والتـيذيـهزة التنفـع الأجـيـي جمـة، وفـيـاسـيـة السـيـمق التنـتحقي

ة ــامــة العـفـيـوظـأداء الـق بـعلـا يتـع مـيـمـي جـاد فـسـة الفـاربـزام بمحـلالتـروري لـن الضــفم

فساد والقضاء إن مكافحة ال ،(00-02: 4102 ،اء مزهر الساعديـمود وهيفـان محـد سلمـمـحـ)م

عليه من ضروريات توفر الحكومة الرشيدة في العراق من أجل دفع وعي صناع القرار 

وفي هذا السياق أعلنت الحكومة  ،والمواطنين على حد سواء وتنظيم فاعلية وأداء النظام السياسي

ل وجاء ذلك من أج ،4102-4101العراقية عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 

فهنالك ثلاثة مؤسسات  ،استكمال جميع متطلبات مكافحة الفساد ومحاربته وانهائه بجميع أشكاله

هيأة  ،رقابية في العراق مهمتها القضاء على الفساد بكل أشكاله وصوره وهي ديوان الرقابة المالية

حة الفساد ففي فقد اتخذت الحكومة العراقية إجراءات من شأنها مكاف ،المفتشون العموميون ،النزاهة

وضعت هيئة النزاهة رؤية جدية شاملة استكمالا للاستراتيجية الوطنية التي تقوم على  4106عام 

وإصدار خارطة طريق لمكافحة الفساد على  ،تشخيص هذه الظاهرة أولاً ثم تحديد أسباب نشؤها

 .(31-49: 4101 ،)ياسين محمد حمد وأحمد عدنان كاظم المستوى القريب والمستقبلي

حالة الاستقرار السياسي تعد احدى المكونات الأساسية  إن :تحقيق الاستقرار السياسي خامساً.

للتنمية السياسية أن تحقيق الاستقرار السياسي يؤدي إلى تنمية سياسية في البلد وذلك من خلال ما 

البلاد بما  يقدمه النظام السياسي من نشاطات تنموية أو مشاريع إصلاحية خلال أداء دوره في حكم

إذ يمثل الاستقرار السياسي حالة التوازن بين الأفراد  ،ينعكس على ما يتم تحقيقه لها  في الدولة

لذلك يرتبط استمراره  ،والمجتمع ويجب أن يكون هذا التوازن في النظام السياسي والمجتمع معاً 

والثقة المتبادلة بين  ،معوالعلاقة بين الدولة والمجت ،بثلاثة عناصر وهي صراعات النخبة الحاكمة

لذلك أن تحقيق  ،(09-00: 4102 ،)ناصر نايف حديثه الخريشا النظام السياسي والمواطنين

الاستقرار السياسي في العراق من خلال مؤشراته السابقة تؤدي إلى معالجة أزمات التنمية السياسية 

فلا يمكن للتنمية أن  ،ن الآخرلان الاستقرار السياسي والتنمية السياسية لا يمكن فصل أحدهما ع

ولا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي دون تحقيق تنمية  ،تتحقق أهدافها دون وجود استقرار سياسي

 سياسية حقيقية.

 :الوسائل والحلول الاقتصادية المطلب الثاني

يات يعد الفقر من أبرز العوامل المؤثرة على عمل :الحد من الفقر والقضاء على البطالة اولاً.

المشاركة والاندماج الاجتماعي للأفراد داخل المجتمع ولعل من أسبابه التهميش والتفرقة والتمييز 

إما البطالة فتعد من الظواهر  ،لذلك ينظر إلى الفئات الفقيرة بشكل سلبي ،على أساس العرق والدين

ه ـان لـام الأمـل صمـيمث ردـل الفـف أن دخـي بوصـتقرار المجتمعـلم والاسـدد السـي تهـلبية التـالس

  شـميـي والتهـاد الاجتماعـتبعـدان الاسـول يولـن الدخـان مـالة والحرمـأن البطـف ،عهـجتمـولم

تعد البطالة والفقر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع  ،(39-36: 4103 ،ي زيد الزعبيـ)عل

مشاكل وأزمات كلة البطالة والفقر محور فتعدّ مش ،في العراق نتيجة للأثار السلبية الناتجة عنها

وتفشي العديد من الظواهر السلبية مثل العنف والجريمة وعدم الاستقرار الأمني  التنمية في المجتمع

فأن الحد من الفقر  ،والسياسي، فضلا عن أنها تعيق عملية النمو الاقتصادي والسياسي داخل البلد

لات ـدد ومؤهـب عـدة تواكـة جديـاريع خاصـح مشـرق فتـن طـالة عـى البطـوالقضاء عل

ا ـن مستوياتهـيف مـأنه التخفـن شـلد مـام للبـتوى العـب المسـن حسـاب المهـحـين وأصـالخريج
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ويؤدي ذلك إلى الاتجاه نحو بناء تنموي حقيقي في  (021-022: 4103 ،د اللهـودي عبـي حمـ)م

ية وبذلك يؤدي إلى حل تحديات وأزمات التنمية كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصاد

 لاسيما السياسية منها.

وذلك  :خفض من الاعتمادية على النفط وتوسيع المجال امام القطاعات السلعية غير النفطية ثانياً.

الارتقاء بمستوى المعيشة وخاصة للطبقات الفقيرة لمساهمة في توليد الدخل القومي ومن خلال ا

اد السوق واقامة المشاريع التنموية أضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وفتح والتوجه نحو اقص

وقطاع الصناعية والتجارية والزراعية  ،المجال امام الاجنبية وتنمية جميع القطاعات الاقتصادية

ى ـافة إلـاض ،يةـارجـة الخـروض والمديونيـات القـي سياسـر فـادة النظـواع ،ارـال والاستثمـالم

 اتـافظـم والمحـاليـاق الاقـب استحقـنبية بموجـاعدات الاجـح والمسـع المنـي توزيـدالة فـلعا

 .(029-031 :4101 ،وهرـور جـين اشـياس)

وذلك من خلال إعادة هيكليته  :العراقي ضرورة اتخاذ إجراءات عدة للنهوض بالاقتصاد ثالثاً.

الاقتصاد العراقي واستثمار موارده الطبيعية  وإعادة بناء وتنميته بشكل يبعده عن هيمنة الدولة

يق ـمارات ولتحقـية والاستثـالات الإنتاجـي المجـي فـور نوعـق تطـلة تحقـة شامـق تنميـلتحقي

ه ـربتـرار تجـتقـقراره واسـن استـمـه وتضـيادتـاس بسـة دون المسـاعيـة واجتمـاديـداف اقتصـأه

ق ـع لتحقيـتمـادي للمجـع الاقتصـرار الوضـار واستقـازده ىـادره علـادية قـج اقتصـرامـع بـووض

 اـواترهـية وتـياسـة السـميـة التنـليـمرار عمـا لاستـي منهـي يعانـات التـاليـكـة الاشـالجـعـوم

 .(020-039: 4106 ،مـود جاسـين عبـ)حس

ت القابلة للتطبيق اهتمت هذه الدراسة في أزمات التنمية السياسية وسبل حل لتك الأزما: الخاتمة

لذلك  ،وليس أسلوباً نظرياً فحسب حتى نتمكن من النهوض ببلدنا العراق إلى مصاف الدول المتقدمة

سعت الدراسة الى بحث وتحليل وتقديم نموذج تكاملي يجمع بين أزمات التنمية السياسية وبين سبل 

مما أدى إلى تفاقم وظهور حلها في العراق الذي يعاني من قصور في تحقيق التنمية السياسية؛ 

الاندماج والتكامل أزمات عديدة تتمثل في أزمة الهوية وأزمة المشاركة وأزمة الشرعية وأزمة 

فكل  ،مما القى بظلاله بشكل سلبي على أداء وفاعلية النظام السياسي ،وأزمة التوزيع وأزمة التغلغل

طة فيما بينها، وتحكمها علاقات تلك الأزمات التي ذكرت خلال هذه البحث هي متداخلة ومتراب

ومنها  ،ووضعت هذه الدراسة بعض من الوسائل والحلول العملية منها سياسية ،تؤثر فيما بينها

 اقتصادية من شأنها حل تلك الأزمات.

 خرج هذا البحث بجملة من الاستنتاجات من الممكن أن نستعرضها عبر الآتي: الاستنتاجات:

 طائفي ومناطقي وعرقي يعد مخالفاً لمبادئ اللامركزية.  استخدام الفدرالية على أساس .0

وجود مقومات عديدة للتنمية السياسية في العراق الا أن تفاقم الوضع في العراق وضعف الخطط  .4

 التنموية أدى إلى ظهور أزماتها.

هنالك عزوف متفاوت من قبل المواطنين للمشاركة في الانتخابات مما أدى الى تفاقم أزمة  .3

 كة.المشار

بسبب وجود أزمة التوزيع أدى ذلك إلى حدوث خلل في توزيع الثروات والموارد الطبيعية على  .2

 المجتمع.جميع افراد 
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إن بناء اي مجتمع تعددي حر وديمقراطي لا يمكن له النجاح والاستمرار الا من خلال تطبيق تنمية  .0

الافضل نحو تطبيق التنمية  سياسية حقيقية وفي نفس الوقت ان النظام السياسي الديموقراطي هو

 السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي.

عدم وجود مشاركة سياسية فعالة لإفراد المجتمع من خلال القوى السياسية والتي تعد الضمانة  .6

الحقيقية للخروج من الازمة الراهنة والناجمة عن وجود أزمات للتنمية السياسية من بينها أزمة 

 الاستقرار السياسي.المشاركة وحالة من عدم 

 :التوصيات

العمل على بناء رؤية واضحة لأزمات التنمية السياسية في العراق والعمل على حلها لتحقيق تنمية  .0

 شاملة مبنية على أساس ديموقراطي. 

تطبيق العدالة الانتقالية المبنية على أساس العدل واحترام القانون والمساواة بين الجميع في  .4

 يات والحقوق.الواجبات والمسؤول

 السياسي.القضاء على الفساد بكل أشكاله وتحقيق الاستقرار  .3

العمل على تنمية الاقتصاد العراقي تنمية حقيقية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في رفع   .2

 قدرات الدخل الفردي للمواطنين.

مية القطاعات خلق فرص عمل وتشغيل لاستيعاب الاعداد الهائلة من العاطلين عن العمل عبر تن .0

الاقتصادية المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية وقطاع المال والاستثمار بالشكل الذي يسهم في 

 الحد من الفقر ومكافحة أزمة البطالة والحد منها.

 المصادر

بين إشكالية الهوية والانتماء ورهانات الوحدة الوطنية  ،دنيا محمد جبر ،ابتسام حاتم علوان .0

 ،36-30العدد  ،الجامعة المستنصرية ،)بغداد ،والدوليةبحث منشور في: مجلة السياسية  ،العراقية

4102. 

 4113بناء الدولة الديمقراطية المدنية في العراق بعد عام  الزهرة، واقعأثير ادريس عبد  .4

 .4103بغداد: جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، )منشورة، ومستقبلها، أطروحة دكتوراه غير 

بيروت:  ،0ط ،الأمل والخطر : عام4101-4102حال الأمة العربية  ،حمد السيد النجار وآخرونأ .3

 .031-036، 4101 العربية،مركز دراسات الوحدة 

دراسة تحليلية في التحديات  4113عدم الاستقرار المجتمعي في العراق ما بعد  ،أحمد فاضل جاسم .2

)بغداد: الجامعة  ،مجلة السياسية والدولية منشور في:بحث  ،المجتمعية والآفاق المستقبلية

 .4102 ،40 العدد ،المستنصرية

مجلة جامعة  ،بحث منشور في ،النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية ،أحمد ناصوري .0

 ،4 العدد ،جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية )دمشق

 .4111 ،42 المجلد

دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد: دراسة حالة  ،إسراء علاء الدين نوري .6

 ،بغداد: جامعة تكريتوالسياسية، بحث منشور في: مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  ،العراق

 .4101 ،4 مجلد ،6 العدد

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،4100السياسية في مصر بعد يناير  التنمية إشكالية ،أسماء صالحي .2

 .4106 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي
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الجزائر:  ،في التنمية السياسية في بلدان الجنوب: قضايا وإشكالات دراسات طاشمة،بوميدين    .1

 .4100 ،ديوان المطبوعات الجامعية

 .4110 ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، قراطية في مصرمستقبل الديم ،ثناء فؤاد عبد الله .9

مرحلة ما بعد  خيارات الدولة للكرد في العراق ،خضر عباس عطوان ،حسن مصطفى أحمد .01

كلية العلوم  ،بغداد: جامعة تكريت ،بحث منشور في: مجلة تكريت للعلوم السياسية ،داعش

 .4102، 3مجلد ،9 العدد ،السياسية

رسالة  ،المقومات والمعوقات 4113التنمية السياسية في العراق بعد عام  ،سمحسين عبود جا  .00

 .عبد الحسين ةحميد ،4106 ،كلية العلوم السياسية ،بغداد: جامعة بغداد ،ماجستير غير منشورة

بيروت: مركز دراسات  ،2ط ،المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي ،حليم بركات .04

 .01 ،4110 ،الوحدة العربية

التحويلات الاجتماعية ودورها في اعادة توزيع الدخل في  ،ظاهر عمران موسى ،حيدر نعمه بخيت .03

 ،34 العدد ،بغداد: جامعة الكوفة ،مجلة الغري للعلوم الاقتصادية ،بحث منشور في ،العراق

 .4100 ،01مجلد

ظام السياسي العراق مقومات ومعوقات فاعلية الن ،أمير مالك ،زيد عدنان محسن العكيلي ومليوخ  .02

-21العدد  ،بغداد: جامعة النهرين ،منشور في: مجلة قضايا سياسيةبحث  أنموذجاً، 4110بعد عام 

29، 4102. 

 ،العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وآليات تطبيقهما في المجتمع العراقي ،زينب محمد صالح .00

 ،6 العدد ،بغداد: جامعة واسط ،الاجتماعيةبحث منشور في: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم 

4106. 

سلسلة كتب المستقبل  ،والتفكيك وأزمة الاندماجالدولة الوطنية المعاصرة  ،سالم توفيق النجفي .06

 .4111 العربية،بيروت: مركز دراسات الوحدة  ،0( ط01العربي )

 .0991 ،وريبغداد: مكتبة السنهوابعاده، علم الاجتماع السياسي أسسه  ،صادق الأسود .02

الإسكندرية  ،القاهرة: الدار الجامعية ،النظرية السياسية المعاصرة ،عادل فتحي ثابت عبد الحافظ .01

4116-4112. 

بحث منشور في: مجلة  ،والمستقبلالواقع  ،أفكار في الشأن العراقي المعاصر ،عامر حسن فياض .09

 .4112 ،(43دد )الع ،بغداد ،جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية ،دراسات دولية

، 0المغرب العربي تونس أنموذجا، طإشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول  عباش،عائشة  .41

 .4102 ،برلين: المركز الديمقراطي العربي للنشر

في الاستقرار السياسي رسالة  وأثرها 4113تحديات التنمية في العراق بعد عام  ،عقيل فالح سلمان .40

 .4101 ،بغداد: الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية ،ماجستير غير منشورة

بحث  ،ومعوقات التطبيقتجربة العدالة الانتقالية في العراق: المفهوم  ،علاء عبد الحسن السيلاوي .44

 ،0 المجلد ،33 العدد ،بغداد: جامعة الكوفة ،منشور في: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

4102. 

في: مجلة بحث منشور  ،أزمة المشاركة والاندماج الاجتماعي في البلدان العربية ،يعلي زيد الزعب .43

 .4103 ،0 المجلد ،0 العدد ،جامعة الكويت ،الكويت، علوم الإنسان والمجتمع
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بحث  ،4113التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي في العراق بعد عام  ،كاظم علي مهدي  .42

 ،06 الدولية، العددمركز الدراسات  ،بغداد: جامعة بغداد)، دوليةمجلة دراسات  ،منشور في

4103. 

 السياسية،الاندماج الوطني ودورة في بناء الدولة في العراق دراسة في الجغرافية  ،محمد الظالمي .40

 .4109 ،04 مجلد ،4 العدد ،بغداد: جامعة المثنى ،مجلة أورك للعوم الإنسانية ،بحث منشور في

رسالة ماجستير  ،: الدوافع والمعوقات4113تنمية السياسية في العراق بعد عام لا حمزة،محمد باسم  .46

 .4106 ،كلية العلوم السياسية ،بغداد: جامعة النهرين ،غير منشورة

 ،الإداري في العراق الأسباب والمعالجات الفسادالساعدي، محمد سلمان محمود وهيفاء مزهر   .42

-بغداد: جامعة أهل البيتالقانون، ثالث عشر لكلية بحث منشور في: المؤتمر العلمي السنوي ال

 .4102 ،كربلاء

منشور في: مجلة بحث  ،الديمقراطية في العراق الواقع وآفاق المستقبل ،مصطفى إبراهيم سلمان .41

 .4101 ،23-24العدد  ،مركز الدراسات الاستراتيجية ،جامعة بغداد ،بغداددولية، دراسات 

بحث  ،وسبل معالجتها 4113ب البطالة في العراق بعد عام وأسبا واقعالله، مي حمودي عبد  .49

بغداد: كلية بغداد للعلوم الاقتصادية  ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة منشور في:

 .4103 ،32 العدد ،الجامعة

-0999التنمية السياسية وتأثيرها على الاستقرار السياسي في الأردن  ،ناصر نايف حديثه الخريشا .31

 ،كلية الآداب والعلوم ،عمان: جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،4102

4102. 

عمان: دار الأكاديميون والحكم، النظم السياسية العربية: إشكاليات السياسات  ،وليد سالم محمد .30

 .4106 ،للنشر والتوزيع

ميدانية  دراسة-الانتماء أزمة النزوح والأمن الإنساني تحديات التكيف ومخاضات ،وليد عبد جبر .34

 ،جامعة واسط ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،بحث منشور في ،للأسر النازحة في بغداد واربيل

 .4102 ،(02العدد )

 ،أزمات التنمية السياسية في العراق: دراسة في علم الاجتماعي السياسي جوهر،ياسين أشور   .33

 .4101 ،كلية القانون والسياسة ،ليمانيةبغداد: جامعة الس ،رسالة ماجستير غير منشورة

بحث منشور في:  ،التعايش السلمي في العراق في ظل الانقسامات الفئوية ،ياسين سعد البكري .32

كلية  ،بغداد: جامعة السليمانية، ية العلوم السياسية والاجتماعيةأعمال المؤتمر السنوي الثاني لكل

 .4100 ،العلوم السياسية والاجتماعية

فاعلية إدارة عمليات الحوكمة في مكافحة الفساد منظور  ،حمد حمد وأحمد عدنان كاظمياسين م .30

كلية العلوم  ،بغداد: جامعة تكريتالسياسية، بحث منشور في: مجلة تكريت للعلوم  ،تحليلي مقارن

 .4101 ،السياسية

ثقافوية  العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: قراءة ،يوسف عناد زامل وزينب محمد صالح .36

بغداد: جامعة  ،بحث منشور في: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية ،أنثروبولوجيا

 .4106 ،0 المجلد ،40العدد  ،واسط


